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الإيونوميست» تنشر تفاصيل جديدة.. هذا أصبحت لندن ملاذاً لغسل»
 الأموال

قالت مجلة الإيونوميست إنه عل مدى سنوات، كانت لندن غارقة بالأثرياء الذين يبحثون عن مسن مستقر لثروة
يمن الاعتماد عليها، فيما سع البعض الآخر للحصول عل مزايا ضريبية، وكان آخرون يبحثون عن ملاذ لغسل

ظروف لا تعتبر إجرامية إلا أنها تظل فاسدة ف حصلوا عليها ف تسبة التالأموال القذرة، أو لإعادة تدوير الثروة الم
أعين الغربيين.

ومع امتلاكها لمركز نقدي ضخم، وقواعد تنظيمية أقل صرامة، لطالما كانت بريطانياً مركزاً ممتازاً لغسل الأموال،
حيث تزخر بالثير من العقارات الفاخرة، الت يمن أن تستغل لغسل الأموال القذرة. كما يقدم المهنيون القانونيين

والمصرفيون خدمات سرية وملفة لمساعدة الأثرياء عل التهرب الضريب وإعادة استثمار الأموال غير الشرعية. لذا
ف أن الدولة لديها جانب سلب افحة الجريمة الالبريطانية لم «لا عجب أن تشير مؤسسة «نيشنوايد كرايم كومبان

مجال غسل الأموال يصل إل 100 مليار جنيه استرلين (125 مليار دولار) خلال 12 شهراً. 
،تغيير مفاج أوكرانيا أدى إل إلا أن الصراع ف ،ثير لتثبيط التدفق المالومات البريطانية المتعاقبة الولم تفعل الح



حيث فرضت بريطانيا عقوبات عل أكثر من 1600 شخص وشركة، إل جانب أكثر من 100 رجل أعمال والأفراد
 .الأثرياء المقربين من الرئيس الروس

وتم التعجيل بإصدار قانون الجرائم الاقتصادية الذي طال أمده، والذي جعل من السهل مقاضاة الفاسدين ف جميع
أنحاء العالم، عن طريق البرلمان ف مارس وذلك بعد أقل من ثلاثة أسابيع من بدء الأزمة ف أوكرانيا.

عام 1994، والذي سمح لأي أجنب ومة البريطانية مخطط تأشيرة المستثمر، الذي أطلقه جون ماين فوألغت الح
.مستثمر بالحصول عل الإقامة ف البلاد

بيانات خاطئة

ف لندن، نظراً لأنها توفر السرية المالية للمستثمرين. وكانت بريطانيا الدولة الأول ويتزاحم غاسلو الأموال عل
مجموعة العشرين الت قدمت سجلا عاماً للشركات العاملة فيها ف عام 2016. ومع ذلك، فمن غير المرجح أن يتم
القبض عل أولئك الذين يقدمون بيانات خاطئة. وإذا كان الأمر كذلك، فإن العقوبات عادة ليست شديدة القسوة. 
وأحد عوامل الجذب الأخرى بالنسبة للمستثمرين ه قوانين التشهير البريطانية، حيث تعتبر ماناً محبباً بالنسبة

للأشخاص الهاربين من فضائح التشهير. وجاء قانون التشهير لعام 2013، بهدف حل هذا الخلل ف التوازن، إلا أن
المحامين الأذكياء تمنوا من إيجاد ثغرات فيه يصب ف صالحهم. 

وكان الهدف من القانون هو تعزيز مصالح الدفاع العام الذي تطور من خلال القانون، وزيادة حرية الصحفيين والتاب
ر المحامون أساليبهم فوحمايتهم. إلا أن المحامين الأذكياء استخدموا مهاراتهم لشد الحبل حول معارضيهم. وطو

الدفاع عن الأثرياء وشملت إرسال رسائل طويلة ومتنمرة للصحفيين والمؤسسات غير الحومية الت تحقق مع
موكليهم لإجبارهم عل التخل عن القضية.

 وحاولت الحومة البريطانية تقديم إصلاحات والحد من الحرب القانونية هذه مثل منح القضاة الحق ف رفض قضايا
مشوك ف صحتها منذ البداية وتقليص الحد الأقص لما يمن للمدعين الحصول عليه ف ما بعد. كما طالب نواب

بريطانيون بحظر منح تأشيرات للمحامين الذين يعملون نيابة عن أثرياء فاسدين، واضطرت شركات محاماة مثل
 .«كارتر راك» و«هاربوتيل آند لويس»، عل إثر ذلك، لنف أنها تدير قضايا لأثرياء فاسدين

 سرية المعلومات

ومع ذلك، كان لدى المحامين سلاح آخر حيث استخدموا قانون سرية المعلومات والخصوصية لرفع دعاوى تشهير،
قالوا فيها إن خرق الخصوصية تسبب بتشويه سمعة موكليهم. 

والجزء الآخر من مشلة بريطانيا ه المحاكم، فعل الرغم من أن القضاة البريطانيون يحظون بسمعة جيدة، لنهم لا
يمارسون عملهم المطلوب عندما يتعلق الأمر بثروات كبيرة واقعة ضمن اختصاصات أجنبية لا تحترم القانون. وف

بعض الأحيان يمنحون الثقة لأدلة غير قوية تقدمها السلطات الخارجية المرتبطة بالقضية. وقال محام بريطان: «يظهر
القضاة الثير من السذاجة وأحياناً يقبلون بثقة شهادات الشهود والوثائق المالية والأدلة الأخرى الت تقدمها حومات

فاسدة لأنها رسمية».
وهذا لأن الثير من الأثرياء لهم علاقات مع مسؤولين ف تلك الدولة يمنهم التزوير والتحم بالمعلومات الت تقدم

للمحاكم.
كما يعان النظام القضائ البريطان من غياب الشفافية، فهو وإن كان مفتوحاً إلا أن معرفة موعد جلسات الاستماع

ومانها يعتبر أمراً صعباً، إضافة إل أنه من الصعب الحصول عل وثائق المحمة لأنها ملفة للغاية. 



وهناك مشلة أخرى تتعلق بنظام المحاكم ف بريطانيا، وه ممارستها نظام «تحويل اللفة» فالخاسر يدفع جزءاً من
التاليف أو جميع تاليف التقاض، ما يعن أن من لديه مال كثير لا يواجه مشلة ف دفع فاتورة معارضه. وكل هذا

يجعل مشلة التقاض ملفة جداً لأن المحام قد يطلب رسوماً عالية من خلال إقناع موكليه بأنه لو ربح القضية
فسيتول خصمه دفع الفاتورة. ولا تردع فاتورة المحمة العليا الأثرياء الذين يقاضون بعضهم بعضاً أمام المحاكم

 .البريطانية من دون أن يهتموا باللفة

تنفيذ القانون

ويظل الجزء الرابع والأهم من مشاكل مافحة المال القذر ف بريطانيا هو تنفيذ القانون. فالميزانية الإجمالية البريطانية
لمافحة الجريمة ه 850 مليون جنيه استرلين. ويذهب من الميزانية مبلغ صغير لا يزيد عل 43 مليون جنيه

استرلين، لملاحقة الجرائم الدولية. 
رية فة المتحدة»، نشرته مؤسسة «تشاتام هوم» الفالممل ليبتوقراطية فلل وقال تقرير بعنوان «الجانب السلب

عام 2021، إن بريطانيا تبنت استراتيجية «قائمة عل المخاطر» لمافحة غسل الأموال، حيث يتم تفويض الثير من
أن «الإخفاقات ف الأعمال الشُرطية للبنوك والمحامين وغيرهم داخل القطاع غير العام. ومع ذلك، فإنه يخلص إل

إنفاذ وتنفيذ اللوائح، إضافة إل استغلال الثغرات من قبل عناصر التمين المهرة، تعن أنه تم تنفيذ القليل ف أعقاب
«.إحباط الثروة الليبتوقراطية والأجندات السياسية من دخول بريطانيا
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